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 :قانون التجاريبالالتعريف : أولًا

جار وا - شاه الت ية ون للي يحكم الأعمال التجار خاص ا قانون ال للك الجزء من ال
 في ممارسة تجارت م

 :هبقاً ل لا التعريف يمكن  ن نستخلص الآتي -

  ن القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص. -1

 .ينظم فئة معينة من الأعمال التجارية -2

 ة معينة من الأشخاص ام التجار.وينهبق على هائف -3

قانون المردني  ○ مدني حيرث  ن ال من القرانون ال ضيق نهاقراً  قانون التجراري   ال

 الشريعة العامة.وا

فرري ، الفررق برين معنرى التجررارا فري الاقتصراد ومعناارا فرري القرانون التجراري ○

سررع حيررث تضررم الأنشررهة الصررناعية علررى عكررس  و  القررانون التجرراري معنررى
 للي يحكم التجار فقه.الاقتصاد ا

 :أسباب وجود القانون التجاري: ثانياً

 الائتمان. -2  السرعة.  -1

1

قواعد مع هبيعة النشاه اللي يمارسه  إلى قواعد  كثر مرونة و قل  إلىالحاجة 
ية  برام التصرفات القانون في إ شكلية من قواعد القانون المدني وللك سواء فيما يتعلق 

 وإثبات ا وحل الخلافات التي تنشأ عن ا.

 

ت -1 ية ويتر مواد التجار في ال بات  ية الإث عن حر صفقات  برام ال جواز إ ب علي ا 
 هريق الاتفاقات الشف ية.

 ي تم بالتحكيم من اجل إن اء المنازعات. -2

 تبسيه تداول الحقوق الثابتة مثل الكمبيالة والسند والشيك. -3

فالقررانون التجرراري خررالي مررن الشرركلية وحتررى الشررركات التجاريررة والأوراق  -
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 التجارية تخضع لقواعد شكلية.

2

يل  ية لتنف ترا زمن تاجر ف جه ال ما يحتا الا  فاء و جلاً للو مدين   منح ال ناه  ن ي مع
نى وتع داته فالقانون التجاري ا تي تع عد والأنظمة ال من القوا اللي يحتوي مجموعة 

 .بخلق  دوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام القبول والشركات

3

ثل  - لت الحضارات الأخرى م ما فع شأن ا ك من  لل  لم يق جارا و ااتم الإسلام بالت
 .الحضارا الرومانية

 .انالك العديد من الآيات القرآنية ب لا الشأن -

كان  - سلم  يه و كبار الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارا والرسول نفسه صلى الله عل
 .يشتغل بالتجارا

فرق  - لم ت تالي  ية وبال عاملات المدن لم تفرق الشريعة بين المعاملات التجارية والم
صة  سائل الخا قه الم لك لأن الف في ل سبب  جع ال تاجر وير ير ال تاجر وغ بين ال

 إلى صفة القائم ب ا. و  المعاملات بوجه عام دون نظر لهبيعت ا

ثة ليس ثمة ما يمنع في دولة تأخل بحكم الإسلام من اقتباس  - عض الأنظمة الحدي ب
 المعمول ب ا في الدول الأخرى.

4

 النظرية الموضوعية المادية. -2   .النظرية اللاتية الشخصية -1

 :أولًا: النظرية الذاتية الشخصية

 

عري  ني بت يث تع جاري ح قانون الت هاق ال يد ن مل لتحد قائم بالع صفة ال ت تم ب
 .وتحديد الم مة التجحارية فالتاجر

 

 حرفت م التجارية. و  القانون اللي يحكم التجار عند ممارست م م نت م وا
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ل لى  وحتى  لم تصل إ اله الأعمال  ما  ن  حرف هال ببعض الأعمال وال قاموا 
 .ف لا الشخص يخضع للقانون المدنيدرجة الاحتراف 

 

 على الأقل  تصنيف ا قانوناً. و  تستلزم حصر للحرف التجارية -1

قانون  -2 عد ال ستخدموا قوا من  ن ي جارا  للين لايحترفون الت حرمان الأشخاص ا
 التجاري و ن يستفيدوا من مزاياه.

ية اله النظرية كانت  ساس القانون  - التجاري في بداية حياته ويأخل ب له النظر
 .في الوقت الحاضر القانون الألماني والسويسري والايهالي

 ثانياً: النظرية الموضوعية المادية:

 

 تتخل من هبيعة العمل  ساساً لتحديد نهاق القانون التجاري.

 

ية بصرف تلك المجموعة من الأعمال  قانون على اعتباراا تجار التي ينص ال
 حرفة القائم ب ا. و  النظر عن صفة

قانون  - ينص ال تي  بين الأعمال ال من  كان  ما إلا  اله النظرية ت تم بالعمل لاته و
من  على اعتباراا تجارية كثيرا ما القانون في تحديد الأعمال التجارية بال دف 

يع جل الب من   نوك  و اله الأعمال كشراء  يات الب شكل ا  و  بموضوع ا كعمل ب
 كالكمبيالة.

تد والتاجر هبقاً ل له النظرية ا - ية واي لا تع اللي يحترف القيام بالأعمال التجار
ساك  صة كإم كام الخا لبعض الأح سب ا  من يك ضع  كي تخ تاجر إلا ل صفة ال ب

 الدفاتر التجارية والقيد في السحل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس.
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مر عسير إن  الا   عداداا و يؤخل علي ا  ن ا تتهلب حصر الأعمال التجارية وت
 لم يكن مستحيل في مجال متغير ومتهور كمجال التجار.

عام  - صادر  سي ال نين الفرن ية التق خل ب له النظر شريعات   1807يؤ كللك  الت و
 المتأثرا به كالتشريع البلجيكي والمصري.

 :ون التجاري السعودي من النظريتينثالثاً: موقف القان

ية ف  - قوانين و خل القانون السعودي بالنظرية الماد سي ال قانون الفرن ثل ال يعتبر م
 المتأثرا به قانون الأعمال.

ية  - من النظر إلا  ن للك لا يعين  نه اقتصر على النظرية المادية بل  خل بنصيب 
 الشخصية.

نه " ا -1 تاجر بأ عرف ال من وحيث  خلاا كل  ية وات عاملات التجار شتغل بالم ا
 م نة له".

كما يضمن القانون السعودي بعض الأحكام الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر 
 والخضوع للإفلاس.

 ظهور وتطور القانون التجاري: ثانياً

 الحديثة العصور الوسهى     العصور القديمة 

1 

ئدا وعقد )مجموعة حم: ع د البابليين -1 قرض بفا قد ال بالعقود كع لق  ورابي( تتع
 الوديعة.

به الآن وا -2 مول  يزل مع ماً لا  يين نظا شتركةوترك الفينيق ظام الخسارا الم  و  ن
 العوار المشترك.

بان  -3 ترض ر خاهر الجسيمة " يق قرض الم سم ال عرف با ما  تدعوا  يق اب الإغر
مال من ال غاً  حد الأشخاص الموسرين مبل سفينة وشراء  السفينة من   يز ال لتج 

ما إلا  يه   يرا عل ئدا كب قرض وفا خل ال سالماً يأ ته  ند عود مة وع ضائع اللاز الب
 .فكرا التأمين البحري الحديث() الكت السفينة فلا يرد شيئاً وقد استمد من للك

عل : الرومان -4 قانون بالف الا ال شتمل  قد ا شعوب و يرجع ل م الفضل في قانون ال
 .والأحكام التجارية التي عرف ا الرومانعلى معظم القواعد 

شتركة  - ظام ، من  ام الأنظمة التجارية التي عرف ا الرومان نظام الخسائر الم ن
 نظام الإفلاس والمحاسبة.، القرض البحري
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كان للعرب الفضل في تهوير  حكام القانون التجاري وخير دليل على : العرب -5
مةللك وجود المصهلحات الأجنبية لات  صل ا  tariff الأصل العربي مثل كل و 

 تعريفة.

قوم  - تي ت عد ال من القوا ير  ما  صل الكث جارا ك ية الت بد  حر قر الإسلام م كما  
 علي ا  نظمة اليوم كنظام الحوالة والكمبيالة والإفلاس والدفاتر التجارية.

 :العصور الوسطى: ثانياً

سيهر - شر  حادي ع قرن ال في ال جارا  عاش الت مدن صاحب انت لى ال جار ع ا الت
مدن  الايهالية الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسه حيث قام تجار كل ال
شأت  سية و ن سلهة السيا لى ال سيهرا ع ستهاعت ال ية ا بات قو في نقا ظام  الانت

 محاكم خاصة ب ا سميت باسم المحاكم "القنصلية".

شيه - في تن اا  سية  ثر حرب السيا نت لل جار كا بادل الت كة الت موانئ حر بين ال ي 
نا  .الايهالية والمرافق الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسه وا

الجانب الرضائي إلى  ويرجع الفضل في بعد القانون التجاري عن التشكيل وعل
 الشريعة الإسلامية.

قانون  - بر"  كما ساام الأسواق الموسوعية مثل ليون في فرنسا في خلق ما يعرف 
تي الأسواق" عب جار وال تي درج علي ا الت ية ال ارا عن "مجموعة القواعد العرف

 ت دف إلى تس يل التبادل التجاري ودعم الثقة فيما بين م.

عن  - ستقل  قانون م مه ك برزت معال جاري و قانون الت سية لل ظ رت الأنظمة الرئي
ياً  عاً لات ية نبو ياً  القانون المدني يكون قانوناً عرفياً نابعاً من البيئة التجار وقانون

 دولياً.

 :العصور الحديثة: ثالثاً

مدن  - من ال جارا  كز الت حول مر صالح  ن ت جاء ال شاف ر س الر لى اكت تب ع تر
 الايهالية إلى المحيه الأهلسي وظ ور الاستعمارية الكبرى.

عدما  - شريع والقضاء ب مة الت خلت على عاتق ا م  كما ظ رت سلهات مركزية  
 التجار.كانت تحتكراا نقابة 

 ل تقنين تجاري في ع د لويس التاسع عشر. و  ظ رت فرنسا -

 :رابعاً: ظهور وتطور القانون التجاري السعودي

جارا  - خاص بالت شروع  ضع م كان ال دف من ا و تي  جادا ال حاولات ال من الم
ظام وا سم "ن عرف با جدا  في  جارا  المشروع الخاص اللي وضعه مجلس الت

الا كان  جاري" و لس الت كان  المج للي  ماني ا قانون العث من ال تبس  قانون مق ال
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لك  عدم تعريف الم سبب  بدوره مقتبس من القانون الفرنسي ولكن لم ير النور ل
 عليه.

قد اتصف  - بعد خمس سنوات صدر مايعرف اليوم باسم نظام المحكمة التجارية و
 الا النظام بالغزارا وبالركاكة  يضاً في صياغته.

ظام وكانت الن ضة الحديث - في وضع ن مالي  ة التي مرت ب ا المحكمة اثر كبير و
في مزاولت ا  س ا و في تأسي باع  بة الات كام الواج ضع الأح شركات بو شامل لل
مالي بموجب  شركات ال ظام ال لنشاه ا وعند انقضائ ا وتصفيت ا حيث صدر ن

 .قرار مجلس الوزراء والمصادق عليه برسوم ملكي

بين النصوص التجارية موزعة اليوم ف - ية و مة التجار ظام المحك بين ن كة  ي الممل
 .العديد من التشريعات المستقلة

في  - سارعة  هورات المت سب الت وقد تم تحديث العديد من التشريعات التجارية لتنا
 .البلاد

 رابعاً: مصادر القانون التجاري:

   الشريعة العامة    التشريع التجاري
 القضاء والفقه  العرف التجاري والعادات التجارية 

1 

شريعات  و  يحتل المصدر الأول حيث يتحتم لقاضي التجارا  ن يبحث لاً في الت
 التجارية إلا إلا لم يجد نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض.

ثل  لة م خرى مكم ية و نظمة   يتمثل التشريع التجاري في نظام المحكمة التجار
 لشركات وغيراا.نظام الأوراق التجارية وا

2 

لى  جوء إ في حالة عدم وجود نصوص تجارية لحكم مسألة تجارية معينة يتم الل
 مر لازم قبل اللجوء إلى مصادر والشريعة الإسلامية الأحكام الخاصة بالمعاملات وا

 القانون التجاري الأخرى.
 ونص مدني؟؟ الوضع القانوني في حالة وجود تعارض بين نص تجاريوما ا -

من ولاً حتى ل و  يعين تغليب النص التجاري كان  كان النص المدني لاحقاً كلما 
بالنص  و  درجة واحد سواء كانت  مرا لزم الأخل  ما في فت درجت  ما إلا اختل مفسرا  

 كان وارد في التشريع المدني.والآمر ول
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3 

ظيم : تعريف العرف التجاري مجموعة القواعد التي تعارف علي ا التجار في تن
 .معاملات م التجارية مع شعورام بإلزام ا وضرورا اتباع  حكام ا

وبررالرغم مررن صرردور قرروانين إلا  ن العرررف مررازال يلعررب دوراً م مرراً بعررض 
 التنظيم التجاري مثل الحسابات الجارية لا تزال محكومة بقواعد عرفية.

خاص  و  اً بمكان معينالعرف قد يكون خاص - عرف ال عاماً في الدولة بأسراا وال
ما ا، يغلب على العرف العام ياً ك جاري دول عرف الت كون ال ما ي يراً  شأن ووكث

 المسائل البحرية.

ية  صوص التجار يب الن جب تغل جاري ي صوص الت بين الن عارض  لة ت في حا
 .الآمرا على العرف وتغليب العرف على النصوص التجارية المفسرا

 .العرف التجاري يختلف عن العادا التجارية -

عاملات  و  تعريف العادا التجارية: مجموعة القواعد التي شاعت - استقرت في الم
قول  كن ال لى درجة يم في عقودام إ التجارية نتيجة اعتياد الأفراد والأخل ب ا 

 .باتجاه إدارا المتعاقدين ضمناً إلى اتباع حكم ا دون حاجة إلى النص علي ا

قدين  - وتسمى العادا التجارية باسم العادا الاتفاقية وإلا ثبت عدم رضاء احد المتعا
لبعض  ضائع  ب ا وجب استبعاد حكم ا ومن  مثلت ا تحديد مدا معينة لفحص الب

لى غير  و  البيوع التجارية تمديد مدا قصوى للرجوع بقيمات العيوب الخفية وإ
 للك.

4 

ضاء  بر الق لىيعت ضي ع ستعين ب ا القا تي ي سيرية ال صادر التف من الم قه   والف
به  قوم  ما ي استخلاص القواعد من المصادر الرسمية الملزمة وتظ ر  امية القضاء في
مرن سررد الررنقص فرري التشررريع ووضررع قواعرد قانونيررة جديرردا إمررا عررن هريررق تفسررير 

 النصوص والتوفيق بين ما.
ية والحلول  كما تظ ر  امية الفقه فيما يقوم به من قويم للنصوص القانون نقد وت

عارض  من ت ما يكتنف ا  يا وعيوب و من مزا القضائية وبالتالي إبراز ما تنهوي عليه 
 وعيوب.

  




